دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 63
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في الإجابة على التقريبات أو في الإشكال على الأحرى على التقريبات الثلاثة أو الأربعة التي قُرب بها الاستدلال بآية النفر وقلنا إنّ هذه التقريبات الأربعة ليست بتامة ، كان التقريب الأول يقول إننا نستفيد من محبوبية الحذر وجوب الحذر المحبوبية تساوق الوجوب واستدللنا على ذلك بالإجماع المركب أي أنّ كل من قال بالمحبوبية فهو قائل بالوجوب أما كيف رددنا هذا التقريب قلنا إننا بعد البحث لا نجد قولاً بالفصل ولكنّ عدم وجود قول بالفصل لا يعني ماذا ؟ القول بعدم الفصل والحجة هو الثاني القول بعدم الفصل كان هذا رد التقريب الأول وأما التقريب الثاني فكان يقول لدينا مقتضٍ للحذر وإذا كان المقتضي للحذر موجود ، ما هو المقتضي للحذر ؟ يعني إقامة الحجة الدليل على وجوب الحذر لابد أن يكون المقتضي هو ذلك الدليل الدال على وجوب الحذر أو وجود العقاب الأخروي إذْ لو لم يك هناك عقاب لما كان هناك حذر وإذا كان المقتضي للحذر موجود فلابد أنّ الحذر يترتب على وجود هذا المقتضي وإلاّ لم يحسن ترتب الحذر مع عدم وجود المقتضي ، رد الأخوند وقلنا إنّ هذا دليل عقلي يعني نستدل من وجود الحذر أنه وجود الحذر معلول على وجود علة الحذر وهو المقتضي لإيجاد هذا الحذر رددنا هذا التقريب بأنه مو دائمًا وأبدًا إذا كان لدينا المقتضي بالأحرى نستطيع ان نقول بوجود المقتضى لماذا ؟ يقول في المقام نحن نعرف أنّ الحذر قد يحسن ولكنه لا يجب إلاّ إذا كان هناك دليل وحجة وبرهان على وجوب هذا الحذر ثم أعطينا مثالين قلنا العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة منجز هذا العلم لكن في الشبهات البدوية ليس منجز ولكن هل يحسن الحذر في الشبهات البدوية أم لا ؟ يحسن الحذر فليس دائمًا وأبيدًا نستكشف من حسن الحذر وجوب الحذر ، أننا نستكشف وجوب الحذر عندما يتم الدليل على أنّ هذا الحذر لابد منه كما في الشبهات المقرونة بعلم إجمالي منجز فإذن يسقط الدليل رقم اثنين يعني يكون ليس بتام ما نستيطع أن نقول إذا كان المقتضي لوجود الحذر موجودًا كما قال صاحب المعالم ونقل هذا الرأي عنه الشيخ الأعظم في الرسائل إذا كان المقتضي لوجود الحذر موجودًا فلابد من وجود الحذر وحينئذٍ نقول بوجوب الحذر لوجود مقتضي ، نقول : لا  ،في المقام قد يكون المقتضي غير مقتضٍ للوجوب وإنما هو مقتضٍ لحسن الحذر وليس لوجوب الحذر يعني المقتضي موجود لكن غير واصل إلى مرتبة الالزام كما عبرنا أما الدليلان الثالث والرابع قلنا إنّ الحذر جُعل غاية للإنذار والإذنار غاية للنفر فلابد أن يكون الحذر واجبًا لأنه لا معنى لعدم القول بوجوبا لحذر وهو غاية للواجب لأنه راح يكون لغوًا ، بيّنا اللغوية بالبيان التالي إذا كان الشيء واجب يعني يقول لنا الشارع عليكم أن تنفروا ، نقول له ليش ؟ يقول لتتفقهوا ، نقول ليش نتفقه ؟ يقول التفقه في الدين للانذار ، نقول إذ أنذرنا شيصير ؟ يقول حتى يحذر هؤلاء ، نقول له إذا ما حذر هؤلاء قال ما في مانع ، حذر هؤلاء أو لم يحذروا بعد أن يُنذروا ، نقول له إذا كان الحذر وعدم الحذر سيان بعد إنذارنا لهم فإنذارنا لهم ماذا ؟ لغوا ، ليس له قيمة ، فإذم نستكشف من عدم اللغوية وجوب الحذر وإذا كان الحذر واجب ثبت لدينا أنّ آية النفر هي دليل على حجية خبر الواحد إذْ بمجرد الإنذار وإنْ لم يفد العلم وجب الحذر بالنسبة للمنذَرين وهذا معنى حجية خبر الواحد ، وأما لوجه الرابع فبيناه بالبيان التالي قلنا لا يرتكز الوجه الرابع على اللغوية وإنما يرتكز على أنّ الحذر هو غاية وغاية الواجب لابد ان تكون واجبة يعني نستظهر عرفًا إنّ دائمًا إذا كان شيء واجب لغاية فغايته لابد أن تكون واجبة ، إذا قلت مثلاً ادخل السوق لشراء اللحم بعد تستكشف أنّ دخولك السوق لابد أن يترتب عليه شراء اللحم ، إذا رحت السوق وشريت لي كتاب وجئت لي قلت لك أنا شريت لك كتاب بدل شراء اللحم هذا تنفيذ للأمر المولوي فإذن أنا استكشف من خلال ترتب هذه الغاية على المغيى وهو ماذا ؟ الإنذار ، استكشف وجوب الغاية وهو الحذر كان هذا هو التقريب ، ماذا أشكل الأخوند على هذين التقريبين الثالث والرابع يقول أولاً إنّ الآية المباركة والكريمة مو في صدد ترتيب هذه الغاية المدعاة وهي ماذا ؟ الحذر أبدًا الآية المباركة ليست في صدد ترتيب هذه الغاية ، الآية المباركة فقط في صدد إيجاب النفر وإيجاب ماذا ؟ الانذار وليست هي بصدد ترتيب هذه الغاية على النفر والانذار وهي الحذر بالنسبة لمن أُنذروا ، أبدًا الآية ليست بهذا الصدد ، ليش ؟ في المقام الأول لأننا نحتمل على الأقل أنّ هذا الحذر لا يترتب على مجرد الانذار بل يترتب على الانذار إذا أفاد العلم ، انتبهنا يترتب على الانذار إذا أفاد هذا الانذار العلم مو القطع بأنّ ما أُنذرنا به هو حكم الشارع المقدس الذي لا يرضى بتركه ويرتب العقاب على تركه معاي شيقول الأخوند ، هذا أولاً نحتمل ، المقام الثاني مو نحتمل بل نستظهر يعني إذا نحتمل في المقام الأول إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ، الجواب الثاني يقول نستظهر أصلاً أن الحذر مشروط بوجود ماذا ؟ بإفادة الاندذار العلم وإلاّ لم يجب هذا الاحذر يعني عندما يقول (( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )) هذه الآية تقول إذا أنذر المنذِرون القوم يجب على هؤلاء المنذَرين الحذر إنْ أفاد ذلك الإنذار العلم ، هالشكل الآية هذا الظاهر من الآية ، نحن الآن صار هذا عندنا ظهور بأنّ الحذر إنما يترتب على العلم وليس على - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ دائمًا أحكام الشارع مربوطة بالعلم واليقين ، أنت تقدر أصلاً تقدر تصلي أو تأخذ بأحكام الصلاة لمجرد الظن أو لمجرد ماذا ؟ البلاغ ، أصلاً هذه قضايا ما يعمل بها المكلف إلاّ عندما تقترت بقرار جدًّا قوية ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا قوله ، هذا لابد أن تقترن بقرائن يستفاد منها العلم ، طيب ؛ على كل فإذا قبلنا قول الأخوند بأنّ عندنا استظهار أصلاً بأنّ الحذر يترتب على الانذار المفيد للعلم وليس يترتب على مجرد الانذار وإنْ لم يفد علمًا ، بَعَد نقدر نقول هذه الآية دالة على حجية خبر الواحد ؟ ما نقدر ، ثم أوردنا إشكالاً أخير قلنا أصلاً هذه الآية لا تدلل على حجية خبر الواحد أصلاً ليش ؟ لأنه شتقول ؟  ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )) الانذار شنهوا ؟ يقول إذا رجعنا إلى مصادر اللغة راح نشوف الانذار بلاغ يقترن بالتخويف ، أقول لك الإمام الصادق قال كذا وكذا ، وإذا قلت لك قال قال كذا وغنْ لم تفعل ما بلغتك عنه راح يترتب عليه الدخول في النار والعذاب والملائكة الشداد الغلاظ وأجيب لك من هذه الأشياء التي تبدأ ترتجف ، تقول فعلاً أنا لابد أن امتثل هذا التكليف بس يا ترى زرارة ومحمد بن مسلم وبقية الرواة عندما ينقولون لنا الروايات هذه فيها تخويف فيها إنذار ؟ ما في هذا الحشي ، مجرد يقول قال الصادق ع إذا شككت بين الثلاث والأربع ابمي على الأربع أقوم وآتي بركعة من قيام وانتهت القضية لا تخويف ولا شيء آخر فالآية ما تدلل على حجية نقل الرويات بل تدلل على الانذار الذي هو بلاغ الذي فيه تخويف ، راح يترتب عليه الحذر أما إذا بلاغ ما في تخويف بعد يقدر يترتب عليه الحذر ؟ ما نقدر ، ولذا الشيخ الأنصاري اش قال ؟ قال الروايات التي فيها تخويف هذه فيها إنذار تصير حجة كذلك أيضًا استنباطات المجتهد بأنّ تتوقف على إعمال النظر وإمعان الفكر وهذا إمعان النظر وإعمال الفكر يعني معلوم وصول إلى الحكم الذي يطالب به الشارع المكلفين بامتثاله فهو حكم إلهي لابد من امتثاله ، عدم امتثالهالحكم المستنبط بعد إعمال النظر هذه يترتب عليه عقاب فالاستنباط هذا الآية بصدد بياني حجية أقوال المجتهدين في حق المقلدين بأنهم يتعبون يستنبطون أحكام شرعية من أدلتها التفصيلية وتصير هي الأحكام الإلهية والتخلف عنها يوجب العقاب الأليم والعذاب الشديد ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما ينفي الوجه الأول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ هذه الأحكام في حق المقلدين أحكام شرعية واضحة يجب امتثالها أما بالنسبة للروايات هذه ما في امتثال لأنّ هذه أصلاً مجرد نقل للمجتهد ، يمكن تصير حجة ويمكن ما تصير حجة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، فمتى تترتب الحجة ؟ على ما تمّ ، اصبح دليلاً تامًّا ، هذا الذي تترتب عليه الحجة ، هذا مش تام بالدليلية حتى يصير ماذا ؟ تترتب عليه الحجة لأنّ يحتاج أنت تبحث في سنده تبحث دلالته تبحث كذا تجيب له قرائن فلعل أصلاً هذا النقل ليس بحجة ، نحن نبغي ماذا ؟ نرتب الحجية عليه وإنْ لم يفد العلم أما فتوى المجتهد بعد البحث والتنقيب خلاص صارت مقتضي تام دال على الحجية هذا كلام الشيخ الأنصاري طبعًا ، نحن ما قلنا هذا الكلام هو صح وإلاّ غلط بس هذا الشيخ الأنصاري ، طبعًا ؛ في الدرس الماضي أتينا بجوابين قلنا الجواب الأول أنّ الروايات التي فيها إنذار هذه حجة ، كل من قال بأنّ خبر الواحد الذي فيه إنذار حجة قال بالجمع فإذن ماذا ؟ بالإجماع المركب ، هذا دليل ، الدليل الثاني قريب من كلام الذي أورده بس شنقول ؟ نقول هذه أحكام شرعية وتبين حدود الله تبارك وتعالى فإذا لم يمتثلها  المكلف معناه شنهوا ؟ معناه تعدى على حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فقد استحق العقاب فقد استحق النار فلابد أن نقول بحد ذاته هذا الانذار صحيح بلاغ يقترن بالتخويف بس التخويف مو دائمًا يقول تعال تدخل جهنم قد يكون لازم معروف هذا اللازم بأني إذا لم امتثال الحكم الشرعي معناه ماذا ؟ النتيجة جهنم ، الآن لما يقول لي الشارع أنت هذا لشيء عليك واجب مثلاً ، الدعاء عند رؤية الهلال واجب بس ما قال لي إذا ما انتثلتث هذا الوجوب بهذا الواجب راح تدخل جهنم بس أنا أعرف بلغت هذا الأثر وإلاّ لم أبلغ ؟ معناه إني إذا مو أدعو عند رؤية الهلال معناه المصير وين ؟ جهنم والعياذ بالله فمو دائمًا المبلغ يقول لي لكن أنا راح أعرف النتيجة من ناحية الأمر الكلي في الشريعة بأنّ عدم امتثال أوامر الشريعة راح يترتب عليهم عقاب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني التخويف لازم غير مصرح به في الروايات وإذا كان لازم غير مصرح به لكن ظهور له ظهور بعَد خلاص صار هذا البلاغ وإنْ لم يصرح فيه بالتخويف لكنّ ملازم للتخويف فصار إنذار بَعَد فيجب الحذر إذا قبلنا هذا بعَد انتفى الاشكال .
التطبيق : 

ومنها آية النفر ((فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ )) وربما يستدل بها من وجوه مش ربما بل يستدل بالآية الكريمة من وجوه متعددة أحدها : أنّ كلمة (لعل) وإنْ كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقي ، (لعل) تستعمل للترجي الايقاعي الانشائي يعني أنا عندما أقول لعل كذا يحصل لي يعني أتمنى وأترقب حصول ذلك الشيء إليّ ، إي هذا بعَد (لعل) بس نقدر نقدر نقول هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى ثابت ؟ ما نقدر لأنّ الله المترجي لابد أن لا يعلم بعاقبة رجائه أما الله تبارك وتعالى يعلم ، إلاّ الداعي إليه حيث يستحيل في حقه تعالى أن يكون هو الترجي الحقيقي لأنّ هذا الترجي الحقيقي بالنسبة للجاهل بعاقبة الأمر المرجو كان الفعل الداخلة عليه (لعل) هذا يعني الله شيريد ؟ يطلب تكون (لعل) لطلب محبوبية الحذر ، (لعلهم يحذرون) يعني الله مو يترجى يحذرون وإنما يطلب حذر المنذَرين عند الانذار ، طيب ؛ إذا كان دال على محبوبية الحذر هذا ما يفيدنا لأنّ قد يكون محبوب لكنّ هذه المحبوبية على نحو الاستحباب ، يقول : لا انتبه ، وإذا ثبت محبوبيته الحذر ثبت وجوبه شرعًا بعدم الفصل بين المحبوبية والوجوب في المقام إذْ كل من قال بالمحبوبية محبوبية الحذر قال بوجوب الحذر هذا الدليل رقم واحد ، اثنين وعقلاً : ليش عقلاً ؟ لأنّ عندنا وجود لمقتضي يترتب عليه مقتضى وهو الحذر وإذا كان المقتضي موجود لابد أن يكون المقتضى ثابت ومتحقق على طبقه لوجوبه مع وجود ما يقتضيه وإلاّ لو كان المقتضي مش موجود لما حسُن الحذر ولذلك يقول وعدم حسنه إذا كان هذا المقتضي غير موجود بل عدم إمكانه لئلا يصبح معلول من دون علة ، حذر من دون مقتض الحذر يصير ؟ لا يحسن ثانيها : الدليل الثاني أنه لما وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب إنما ينفر هؤلاء ليش ؟ لينذروا ، الغاية من نفرهم ؟ الانذار كما هو مقتضى كلمة (لعل) لأنّ  قلنا (لعل) مثل (هلا) مثل (إلاّ) يعني من أدوزات التحضيض مثل (لولا) كما مقتضى كلمة (لولا) التحضيضية وقلنا إنّ إا دخلت على الماضي أفادت الذم وإذا دخلت على المضارع أفادت الحث والحض على تحقيقه (لولا) التحضيضية وهنا داخلة على الماضي يعني تفيد ذم تارك هذا النفر ((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن)) يعني لولا نفروا لطلب التعلم والتفه في الدين فيذم هذا بكلمة (لولا) يذم يؤنب من لم ينفر من بعض المؤمنين ليتفقه في الدين ولينذر قومه إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون يكون مذموم فإذن الذم على ترك شيء يعني إنّ وجوب هذا الشيء ثابت وإلاّ ما ذممنا على تركه هكذا بعَد ، لولا التحضيضية وجب التحذر وإلاّ للغى وجوب الحذر إذا كان نقول انفروا طيب نفرنا شنسوي ؟ يقول للتعلموا ، طيب  تعلمنا شنسوي ؟ يقول اتنذروا ، طيب ؛ أنذرنا شترتب عليه ؟ يقول عاد بكيفهم هؤلاء حذروا أو لم يحذروا هذا مو شغلكم ، يقول أجل عملنا بلا مبرر لأنّ قلنا لهم وإلاّ ما قلنا لهم سيان ، وإلاّ لغى وجوبه ، عرفنا كيف صار لغو ، ثالثها : إنّهم جُعل غاية لإنذار الواجب وغاية الواجب واجبة هذا يعني بمعنى الاستظهار العرفي هذا الأمر الثالث يعني ذاك استدلال السابق مبني على شنهوا ؟ كأنه دليل عقلي نستفيده نقول لولا أنّ الحذر واجب للغى الانذار لما كان له فائدة وهذا ماذا ؟ استظهار بأنّ غاية الواجب واجبة في العرف ، أنا عندما أقول لك سوي كذا لكذا ؟ بعد أنت راح تستكشف أنّ الهدف والغاية من الأمر هو تحقيق المُغيى تحقيق الغاية إنّ الهدف تحقيق الغاية لهذا المغيى فلم تحقق الغاية ما كان معنى للأمر بالمغيى ولذلك يقول إنه جُعل غاية للانذار الواجب وغاية الواجب واجبة ويشكل الوجه الأول بأنّ التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور في مخالفته ، اش جب يعني ؟ يريد يرد الوجه الثاني من الوجه الأول من الدليل الأول ، مو الدليل الأول مرتب على وجهين ، دليل شرعي ودليل عقلي يريد يرد الدليل العقلي ويشكل الوجه الأول بأنّ التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته يعني يريد يقول إنّ هذا مثل الشبهات البدوية الحذر فيها حسن لكن الحسن لأي شيء ؟ لأجل إدراك الواقع لعلنا عندما نحذر ونترك الشبهة لئلا نقع في مفسدة أو نأتي باختمال الواجب لادراك هذه المصلحة مو لكون ما يدلل على الوجوب موجود أبدًا يعني إنّ هذا المقتضي المدعى ليس بموجود يعني لم يبلغ هذا المقتضي إلى مرتبة الالزام كما شرحنا ولذلك يقول من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة هذا حسن وليس بواجب فما نقدر نقول بالوجوب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف كما في شنهوا ؛ في الشبهات المحصورة المقرونة بعلم إجمالي منجز ولم يثبتههنا عدم الفصل ، هذا الدليل الأول شفت اشلون ، ولم يثبت ههنا عدم الفصل ألا نحن استدللنا قلنا كل من قال بالمحبوبية قال بالوجوب ، نقول  : لا ، لم ينص لم يقل بالوجوب انتبهنا ، ولم يثبت ههنا عدم الفصل غايته عدم القول بالفصل لم يتفهوا بهذا ما تفوهوا بأنه قالوا نعم إذا كان هنا محبوبية فحتمًا وجوب ، لو نصوا على ذلك لكان حجة والوجه الثاني والثالث لعدم انحصار فائدة الانذار بإيجاب الحذر ، له فوائد أخر تعبدًا لعدم اطلاق يقتضي وجوب الحذر عن الإطلاق يعني وإن لم يفد العلم ، نحن ما نستكشف الآية بأنّ الإنذار حجة وإنْ لم يتحقق للمنذر علم إذْ نحتمل إنّ الإذنار حجة إنْ أفاد علمًا فيجب على ماذا ؟ المنذَر أن يحذر إنْ حصل له علم من كلام المنذِر أم إذا ما حصل له علم فقد لا يجب عليه بداهة انّ الآية مسوغة لبيان وجوب النفر يقول يجب هذا النفر لا لبيان غايتية التحذر مو هي في هذا الصدد حتى نستكشف بأنّ ماذا ؟ لابدية تحقق الغاية وهو الحذر وإن لم يحصل علم من النفر والانذار لابد أن يترتب الحذر ما نقدر ولعل وجوب الحذر كان مشروطًا ما أي إذا أفاد الانذار العلم لعل هذا الذي قلنا هذا نحتمله هذا على على نحو الاحتمال ، لو لم نستظهر بأنّ شنهوا ؛ لا ، أكثر ما نقول لعل نحتمل بل نقزل الآية ظاهرة في أنّ الحذر إنما يجب إذا كان قول المنذِر يفيد علمًا هكذا نستظهر فحينئذ بعَد ما تكون الآية حجة في أنّ خبر الواحد وإنْ لم يفد علمًا فهو حجة في هالصدد ، تقول لأنّ هذا خبر الواحد غنْ أفاد علمًا يعين اقترن بقرينة دالة هلى حجيته فهو حجة ، ولعل وجوب ه كان مشروطًا بما إذا أفاد العلم لو لم نقل بكونه مشروطًا به يعني بإفادة العلم فإنّ النفر إنما يكون لأجل التفقه وتعلم معالم الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين هذا كله عبارات شنهوا ؟ لتقوية المطلب يعني المطلب إذا صار ضعيف الواحد يجيب العبارات هذه لأنّ إذا تجيب سيد المرسلين صلى الله عليه وآلأه الطاهرين ومن الحشي هذا يصير المطلب اشوية في قوة يعني ، وإلاّ ببعض المطالب ضعيفة يعني تقول نحتمل إنّ ظاهر الآية في هذا المطلب يعني اشوية ، على كل ، كي ينذروا بها المتخلفين أو النافرين على الوجهين في تفسير الآية ، نحن ذكرنا كم وجه ؟ ثلاثة ، الأخوند الآن جاب وجهين : الوجه الأول أن يكون هؤلاء الذين بقوا على عند النبي ص ينذرون الذين ذهبوا إلى الجهاد بعد رجوعه والوجه الثاني أن يكون المجاهدون هم الذين ينذرون ، مَن ؟ الباقين علة على هالوجهين ، لكي يحذروا إذا أنذروا بها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ...... الوجه الثالث ...... ) وأجاب الشيخ  حسين – الوجه الثالث قلنا : لا ، يعني إنّ كل طائفة يخرج منها قوم لتعلم أحكام الدين وينذرون ويرجعون إلى قومهم لينذرونهم ، ومقتضى إنما هو وجوب ، إي ، وقضيته هذا يعني تفسير الآية على الوجهين الذي يستفاد منه إنما هو وجوب الحذر عند إحراز أنّ الانذار بهذه الأحكام بالأحكام المقطوعة مو بالأحكام المحتملة كما لا يخفى ثم إنه أُشكل أيضًا بأنّ الآية لو سُلم دلالتها على وجوب الحذر وإنْ لم يفد ماذا ؟ العلم فلا دلالة لها على حجية البخر بما هو خبر ، حيث أنه ليش شأن الراوي إلاّ الإخبار بما تحمله من الرواية والخبر وليش شأن زرارة يقول لنا إنْ لم تعمل بخبري الذي نقلته عن المعصوم راح تعذب في قعر جهنم ، يقولنا زرارة هالشكل ؟ ما يقول لنا ، لا التخويف والانذار وإنما هو شأن المرشد ، شوفو الخطباء إذا صدعوزا على المنبر شيقولون ؟ يقول عندما يجيب خبر اتقوا الله وإذا لم تفعلوا كذا ترى في جهنم كذا وفي جهنم كذا وفي البرزخ كذا هذا الانذار أما الراوي فهو بس يبلغ لنا الرواية ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .... الخطباء الروايات ........ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي بس يخوفون مو مو فقط ينقل لنا روايات يخوفنا يقول انتبهوا ترى القضية فيها عذاب شديد ، وإنما هو شأن المرشد أو المجتهد كما قال الشيخ الأنصاري يقول مجتهد صح لأنّ أحكام هذه منجزة واصلة إلى مرتبة الفعلية بحق العوام بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد ، يقول اسمع الأخوند قلت لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي ص وعلى أهل بيته الكرام أو الإمام ع من الأحكام إلى الأنام إلاّ كحال نقلة الففتاوى إلى العام مثل بالضبط مثلهم بعَد ليش نقول هذه أحكام منجزة وذيك غير منجزة ، القضية واحدة ، نحن الآن نفرق بنقول لأنّ الذي يتعامل مع الروايات بشكل مباشر هو المجتهد ، نقول له بس في السابق ما كان ، كانت الروايات حجة للجميع ، ولا شبهة إذا كان الأمر كذلك ولا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام الابلاغ والانذار والتحذير في البلاغ فكذا من الرواة ، إذذا كان المجتهد يصح منه فالراوي أيضًا يصح منه ، فالآية لو سلمنا أنها دالة على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف كان نقله حجة حتى من دون تخويف لعدم الفصل بينها جزمًا فافهم إشارة إلى ما أفاده الشيخ الأنصاري بأنّ هذه الروايات أحكام غير منجزة ما تدلل على الفعلية بخلاف فتاوى المجتهد يعني يقول يحتاج تأمل هالمطلب الذي أفاده الشيخ الأنصاري فيه متانة في قوة يكون الإنسان يتوج له يشوف كيف يأتي بجواب سديد لدفع لإشكال الشيخ الأعظم رحمه الله فافهم إشارة إلى هذا المطلب .
د
    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







